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)VJ-2020-298( :القرار رقم

)155-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة - عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن التقييم النهائي لشهري 
مارس وإبريل لعام 2018م في نظام ضريبة القيمة المضافة - دلت النصوص النظامية 
على وجوب تقديم المدعية الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ 
إخطارهـا بالقـرار - ثبـت لدائـرة الفصل تحقـق الإخطار واعتراض المدعية بعد انتهاء المدة 
النظاميـة. مـؤدى ذلـك: عـدم قبـول الاعتـراض شـكلًا لفـوات المـدة النظاميـة - اعتبـار 
القـرار نهائيـاً وواجـب النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي 

المنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجب المرسـوم الملكي رقم 
)م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحـد بتاريخ 2020/08/09م، اجتمعـت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 
الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-2019-155( بتاريخ 2019/03/20م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى في أن )...(، بموجـب هوية وطنية رقم )...(، بصفته مالك 
المؤسسة المدعية )...( بموجب السجل التجاري رقم )...(، تقدم بلائحة دعوى تضمنت 
اعتراضـه علـى التقييـم النهائـي لشـهري مـارس وإبريـل لعـام 2018م فـي نظـام ضريبـة 
القيمـة المضافـة، ويطالـب بإلغـاء القـرار، وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا، 
أجابـت بمذكـرة رد جـاء فيهـا: »أولًا: الدفع الشـكلي: قام المدعي بتقديم طلب مراجعة 
لدى الهيئة على الفترات الضريبية محل الاعتراض، ونتيجة لعدم استيفائه متطلبات رفع 
ـا، علـى أثـر ذلـك لم يصدر قـرار من الهيئـة حيال تلك  الاعتـراض؛ فقـد تـم إلغـاء الطلـب آليًّ
الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلومٌ أنه وفقًا للقواعد العامة للتظلم من القرارات 
الإداريـة، فإنـه يجـب علـى المدعـي ابتـداءً التقـدم باعتراضـه لـدى الهيئـة العامـة للـزكاة 
والدخل، قبل تقديم دعواه للأمانة العامة للجان الضريبية، لاسيما أن الهيئة في قرارها 
الصـادر بشـأن عمليـة إعـادة التقييم قد أشـعرته بتقديم طلب مراجعـة على نتيجة عملية 
التقييم عبر التواصل مع الهيئة وتقديم الأدلة المطلوبة، وذلك خلال المدة المنصوص 
عليها بالإشعار. وهذا الإجراء يتفق مع المبدأ المستقر في القانون الإداري، والذي يلزم 
ذوي الشأن بالتظلم لدى جهة الإدارة ابتداءً »التظلم الإداري«. كما أن المادة )49( من 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة نصـت علـى أنـه: »يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة 
التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ 
ا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى، »وحيث إن قرار إعادة التقييم لا يعد  نهائيًّ
كقرار العقوبة الذي يجب التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة، بل إنه يعد كقرار 
يخضـع لصلاحيـة الهيئـة المنوطـة بهـا بصفتهـا الجهـة الإداريـة المشـرفة علـى تحصيـل 
الضريبة. فضلًا عن ذلك فالمادة )50( من نظام ضريبة القيمة المضافة نصت على أنه: 
»... تتولـى الهيئـة مسـؤولية إدارة وفحـص وتقييـم وتحصيـل الضريبـة، ولهـا فـي سـبيل 
ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات«، كما أن المادة )26( من نظام ضريبة القيمة المضافة 
أكـدت علـى أحقيـة الهيئـة فـي إجـراء إعـادة التقييـم الضريبـي للخاضـع للضريبـة وإجراءات 
الاعتـراض عليـه، كمـا أنـه فـي ظـل غيـاب النص يتـم الرجوع للمبـادئ العامـة للمرافعات 
ذات العلاقة؛ حيث إن التظلم في مفهوم قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم هو 
إلزام صاحب الشأن قبل رفع الدعوى بتقديم طلب أو التماس إلى الجهة الإدارية بهدف 
إعادة النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. بناءً على ما تقدم، فقد حددت الهيئة 
في إشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبة ضرورة تقديم طلب مراجعة أمام الهيئة، 
وهذا – بالتالي - يجعل رفع الدعوى أمام الأمانة قبل استيفاء هذ الإجراء معيبًا شكلًا.

ثانيًـا: الطلبـات: بنـاءً علـى ما سـبق؛ فـإن الهيئة تطلب من اللجنـة الموقرة الحكم بعدم 
قبـول الدعـوى«، وبعـرض مذكـرة الرد على المدعية، أجابت بتمسـكها بما ورد في لائحة 

الدعوى.

للفصـل فـي  الدائـرة الأولـى  افتتحـت جلسـة  بتاريـخ 2020/08/09م،  الأحـد  يـوم  وفـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
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الاتصال المرئي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً؛ للنظر في الدعوى المرفوعة 
ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى، تبيـن عـدم حضـور 
المدعيـة أو مَـن يمثلهـا نظامًـا، علـى الرغـم مـن ثبـوت تبليغهـا بموعـد الجلسـة نظامًـا، 
وحضـر )...( بصفتـه ممثـلًا للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب خطـاب التفويض رقم 
)...( وتاريـخ 1441/05/19هــ، والصـادر مـن وكيـل المحافظ للشـؤون القانونية، وبسـؤال 
ممثـل المدعـى عليهـا عـن رده، أجـاب بالتمسـك بمـا جـاء فـي مذكـرة الـرد، وطلـب عـدم 

سماع الدعوى لمضي المدة النظامية للاعتراض.

ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وفقًا لأحكام المادة )20( من قواعد عمل لجان الفصل 
فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة، قـررت الدائـرة قفـل بـاب المرافعـة فـي الدعـوى 

للدراسة والمداولة؛ تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وبعـد الاطـلاع علـى ملـف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، من حيث الشـكل، ولما 
كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن 
التقييـم النهائـي لشـهرَي مـارس وإبريـل لعـام 2018م؛ وذلـك اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروطٌ 
بالاعتـراض عليـه خـلال )30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابت من مسـتندات 
الدعوى أن المدعية تبلغت بالقرار في تاريخ 2018/11/18م، وقدمت اعتراضها في تاريخ 
2019/03/20م. وعليـه فـإن الدعـوى تـم تقديمهـا بعـد فوات المـدة النظامية وفقًا لما 
نصت عليه المادة )49( من نظام ضــريبة القيمــة المضافــة: »يجوز لمن صدر ضده قرار 
بالعقـوبـة التظلم منـه أمـام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم 
ـا غيـر قابـل للطعن أمام أي جهـة قضائية أخرى.، فإن الدعوى بذلك لم  بـه، وإلا عُـدَّ نهائيًّ

تستوفِ نواحيها الشكلية؛ مما يتعين معه عدم قبول الدعوى شكلًا.
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القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عـدم سـماع الدعـوى المقامـة مـن )...( سـجل تجـاري رقـم )...(؛ لفـوات المـدة   -
النظامية للاعتراض.

ـا بحـق الطرفيـن وفقًـا لأحكام المـادة )56( من نظـام المرافعات  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الشرعية، وحددت الدائرة يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/08/25م موعدًا لتسليم نسخة القرار. 
ولأطراف الدعوى طلب استئنافه خلال )30( ثلاثين يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد 
ـا وواجـب النفاذ بعـد انتهاء هذه  لتسـلمه، وفـي حـال عـدم تقديـم الاعتـراض يصبـح نهائيًّ

المدة.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


